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  الإهداء

  أما قبل      

حفظهما االله وبارك  أهدي هذا البحث وهذا الجهد إلى والدي الكريمين    

  .وهناء أدامه االله لي بخير  زوجي الغاليإلى  و   لي في عمرهما

  أما بعد      

وخالتي  وخاصة أختي سامية وخالتي العزيزة وفـاء  ..إلى كل أهلي وأقـاربي

  .الحبيبة خلود

  ..إلى صديقـات العمر  

  ..إلى كل طالب مجتهد ومخلص في طلب العلم  

    

  

 



  وعرفان شكر

الأستاذة أتقدم بالشكر الموصول بالعرفان لأستاذتي العزیزة والمشرفة على هذه المذكرة 

لما قدمته من نصح وإرشاد وتوجیهات ولإخراج هذه الدراسة في أحسن صورة  سلام أمینة

  .فجزاها االله عني خیر الجزاء ,قدر المستطاع 

كما أشكر كل من تعلمت على یدهم خلال مساري الجامعي من أول سنة لیسانس  إلى 

  :أساتذتي الأعزاء آخرسنة بالماستر وأخص بالذكر

  .المتمیز بأسلوبه الشیق وطرحه العمیق  خلف االله میلودالدكتور  

  .التي تعلمت منها الدقة والتحلیل  مدور جمیلةالأستاذة الفاضلة 

التي أجادت وأفاضت في تعلیمها لنا منهجیة إعداد المذكرة ولم تبخل  دنش لبنىالأستاذة 

  .علینا من خبراتها في ذلك

  .المتمیزة ببشاشتها وتفانیها في العمل وتبسیط الدروس زاد بوسطلة شهرةالأستاذة 

  .الخلوق والمتواضع دحامنیة عليالأستاذ 

  .بالمهدي إبراهیم والمجد الأستاذ الفاضل

حفظهما االله  وقادري حنان بلجراف سامیةالطیبیتین والغالیتن على قلبي إلى الأستاذتین 

  ..ورعاهما ووفقهما في كل جهد یبذلانه بإخلاص

التي لها من إسمها نصیب كبیر في التحلي بالأمانة في مواقیت   أمینةسلام الأستاذة 

  .التدریس وحصص الإشراف

 



                                                                                 مقدمة

 أ 

 

 مقدمة

   

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ (ذكرا وأنثى لقوله تعالى , وجل في خلقه مبنیة على الثنائیة سنة االله عز    

حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ (وقوله تعالى , 1)یْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ خَلَقْنَا زَوْجَ 

وْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالأْنُْثَى(قوله عز وجل و  ,2..)اثْنَیْنِ  فِیهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَیْنِ  هذه , ..3)وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّ

الذي یعد ,خاصةوحكمته  لدى الإنسان  عامة  الزوجیة التي تعد من آیاته في الخلق

من وسیلة تضمن بقاءه ونسله في اطار  وكونه كذلك كان لابد له, خلیفة االله في الأرض

هذا الأخیر حظى بمكانة مقدسة في كتاب االله العزیز فسماه  ,الزواج وألا وه محكم ومنظم

                                         .     بالمیثاق الغلیظ

 ,فأولت عنایة بالغة للزواج,على منهاج الشرائع السماویة سارت القوانین الوضعیة     

 و  ظم الزواح بصفة خاصة بین رجل وإمرأةومن بین هذه القوانین القانون الجزائري الذي ن

 ن المشرع الجزائري ركنبیّ كما و  ,تعدد الزوجاتحالة  في ودون تفصیل ضیقةبصفة 

 إلا أنه  ,من قانون الأسرة الجزائري  مكرر 09و 09الزواج وحدد شروطه في الموا د 

یریانه ضروریا  للزوجین بإضافة شروط أخرى بحسب ما سمح ,تلك الشروطإضافة على 

  .  لاحقفي عقد الزواج أو عقد 

  :هيفي هذه الدراسة   أسباب ودوافع البحث إن 

الأخرى كونه الإتفاقیة  الشروط  من بین لبحث في  خصوصیة  شرط عدم التعددا -

  .هي تعدد الزوجات في القرآن والسنة امنصوص علیه بمسألة مرتبط 

التعدد وتعدد الزوجات في المجال القانوني محاولة توضیح العلاقة بین شرط عدم  -

  .والإشكالات التي تثیرها

                              
 .49 سورة الذاریات الآیة - 1
 .40 سورة هود الآیة- 2
   .45 الآیة سورة النجم - 3
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تصحیح بعض المعلومات الخاطئة حول الجزاء المترتب على مخالفة شرط عدم تعدد   -

  ).الخلط بین الفسخ في القانون المدني والفسخ في قانون الأسرة الجزائري( الزوجات 

  :لیةنظرا للنقاط التا بأهمیة الموضوع عتقادالإ

مرتبط بأهم عقد في القانون ألا وهو عقد الزواج الذي یمثل المنشأ الأساسي كونه  -

  .والوحید للأسرة

 .یتداخل مع مسألة تعدد الزوجات المسموح بها قانونا للرجل -

إن موضوع شرط عدم التعدد والشروط الإتفاقیة بصفة عامة تكتسي أهمیة بالغة إذا ما  -

 .ا لنجنب الخلاف حولها بعدهتم حسمها قبل الزواج وتنظیمه

  :تمثلت فیما یلي الصعوباتولقد واجهتنا بعض 

 .المتخصصة على غرار المراجع العامةالقانونیة قلة المراجع  - 

صعوبة الحصول على الملاحق لیس لعدم وفرتها ولكن لخصوصیة هذه الشروط بین  -

المجتمع لها في ستنكار یطلع علیها غیر الموثق من جهة، ولا كونه لاالزوجین ول

  .بعض المناطق من جهة أخرى

شروط یضعها أحد الزوجین أو  على أنهاالتالي الشروط الإتفاقیة  یمكن تعریف    

كلاهما تكون فیها منفعة لأحدهما أو مصلحة مشتركة لكلیهما في عقد الزواج أو عقد 

لنظام العام عدم مخالفة ا(والقانون ) عدم مخالفة مقتضى العقد(لاحق في إطار الشرع 

إن المشرع الجزائري في نصه على الشروط الاتفاقیة للزواج لم یجعل ,  )والآداب العامة

عدم تعدد الزوجات هذا الأخیر  واّنما ذكر اشتر اط المرأة العمل واشتراط ,لها حصرا

وعلیه فإن : ومنه فإن إشكالیة الدراسة تتمثل في التالي,ضوع دراستنا في هذه المذكرةمو 

إشتراط  في معالجةالمشرع الجزائري  قوفّ إلى أي مدى  :یة الدراسة كانت كالتاليإشكال

  ؟عدم تعدد الزوجات 

جانب هو وصفي تحلیلي من خلال جمع الآراء الفقهیة وتحلیلها إلى  المنهج المتبع      

من قانون  19المقارنة بین المادة  وذلك فيالمقارنة كأداة , بعض النصوص القانونیة



                                                                                 مقدمة

 ج 

 

وفي المقارنة بین الفقه الإسلامي والفقه القانوني في  ,وبعده 2005الأسرة قبل تعدیل 

   .التي رأینا أنها تتطلب ذلكبعض النقاط 

للإجابة عن الإشكالیة السابقة تم تقسیم الدراسة وفقا لخطة ثنائیة تنطوي على       

ویمثل الإطار  مشروعیة اشتراط عدم تعدد الزوجات الفصل الأول بعنوان :فصلین

الأساس المبحث الأول بعنوان ,ینقسم إلى مبحثین ,القانوني لإشتراط عدم تعدد الزوجات 

الطبیعة القانونیة ویقابله المبحث الثاني بعنوان , القانوني لإشتراط عدم تعدد الزوجات

  .لإشتراط عدم تعدد الزوجات

وهو  الجزاء المترتب على مخالفة شرط عدم تعدد الزوجاتفقد تناول  الفصل الثانيأما 

كل مبحث یتناول جزاء معین على مخالفة شرط عدم تعدد , بدوره أیضا ینقسم إلى مبحثین

 ویقابله المبحث الثاني وفیه  فك الرابطة الزوجیة المبحث الأول الزوجات حیث أن 

  .التعویض عن مخالفة شرط عدم التعدد
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  . إشتراط عدم تعدد الزوجات مشروعیة :الفصل الأول 

 رتبها الشرع والقانون على العقد الأصل أن یلتزم أطراف العقد بالحقوق والواجبات التي    

إلى إشتراط أي شرط  لا حاجةف,تفي بحاجتهما التي یرتبها العقد إذا مارأى الجانبان أنها

أیا  وإذا رأى ,خاص یضاف إلى العقد وفي هذه الحالة یكون العقد خالیا من أي شرط

منهما و أماتضمنه العقد من أحد الزوجین  زیادة شروط علىب قاما العكس منهما أو أحدهما

والتي , الجزائريوهذا مایسمى بالشروط المقترنة بالعقد والتي نص علیها قانون الأسرة , معا

بموجبها أجاز للزوجین إشتراط أي شرط یریانه ضروریا في العقد حسب نظر كل واحد 

  . 1محافظة على رباط العلاقة الزوجیةمن أجل ال, منهما

 .الأساس القانوني لإشتراط عدم تعدد الزوجات: المبحث الأول

لأسرة الجزائري وله إن الأساس القانوني لشرط عدم التعدد منصوص علیه في قانون ا   

وإضافة , هذا ما سنحاول توضیحه في المطلب الأول بفرعیه, بعد فقهي إسلامي في ذلك

إلى ماسبق فإن هذا الشرط یستمد قوته  من مبدأ سلطان الإرادة في القانون المدني والذي 

  .سنتناوله في المطلب الثاني

   .      الأسرة سند إشتراط عدم تعدد الزوجات من قانون :  المطلب الأول

ساهم تصدیق الجزائر على إتفاقیة الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمییز     

المؤرخ في  03-96بموجب الأمر ,والمعروفة بإتفاقیة سیداو  1979ضد المرأة لسنة 

في زیادة الضغط ,رغم التحفظات التي ابدتها الجزائر بهذا الخصوص  20/01/1996

ل إعادة النظر في الأحكام التي تمس مركز المرأة في قانون الأسرة على الجزائر لأج

  من هذه الإتفاقیة  16لا سیما ماجاء في المادة ,خصوصا وبقیة القوانین الأخرى عموما

بخصوص المساواة بین الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات في عقد الزواج وآثاره ومن 

تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد ( , حیث إنهاؤه

                              
  .196ص, 2006, الجزائر, المطبوعات الجامعیةدیوان ,عقد الزواج دراسة مقارنة, عیسى حداد -  1
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على , المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسریة وبوجه خاص تضمن

  :ةأساس تساوي الرجل والمرأ

 نفس الحق في عقد الزواج   ) أ(

 نفس الحق في حریة إختیار الزوج  ) ب(

  )1..نفس الحقوق والمسؤولیات أثناء الزواج وفسخه  ) ت(

لرفع هذه التحفظات ومسایرة التطورات الحاصلة في  ولأجل ذلك سعت الجزائر    

والذي جاء  27/02/2005المؤرخ في  02- 05المجتمع وهو ماتجسد من خلال الأمر 

حیث أعید تنظیم الكتاب , التعدیلات مست قانون الأسرة شكلا ومضمونا  بمجموعة من

, ولم یمس التعدیل من حیث المضمون سوى هذا الكتاب, الأول المتعلق بالزواج وانحلاله

مكرر المتعلقة بجعل النیابة العامة  03ماعدا متعلق بالأحكام التمهیدیة بإضافة المادة 

ومعظم هذه التعدیلات , المتعلقة 78قانون الأسرة والمادة  طرفا في الدعاوى الرامیة لتطبیق

رمت بالأساس إلى رفع التحفظات التي أبدتها الجزائر والعمل عل تعزیز مكان المرأة في 

   2.مواجهة الرجل

  . بعد التعدیل 19والمادة  قبل التعدیل 19مقارنة بین المادة : الفرع الأول

عقد الزواج حق الإشتراط فیه ونص على ذلك في أعطى المشرع الجزائري لطرفي      

للزوجین أن یشترطا في عقد الزواج أو عقد رسمي لاحق كل الشروط التي "  19المادة 

مالم تتنافى هذه ,یریانها ضروریة ولاسیما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة 

ة التي كانت تنص من قانون الأسرة الجزائري هذه الأخیر  3"الشروط مع أحكام هذا القانون

                              
یتضمن  1996ینایر 22الموافق ل  1416رمضان  2مؤرخ في  51-96من المرسوم الرئاسي رقم  16المادة  -  1

إلى إتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المراة , مع التحفظ, إنضمام الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 .1996یتایر24الصادرة بتاریخ , 06العدد ,الجریدة الرسمیة ,1979لسنة 
, جامعة ابن خلدون تیارت, ة  الجزائريمظاهر التوازن بین مرزي المرأة والرجل في قانون الأسر , محمد توفیق قدیري -  2

  .143,142صص 
 ,2005فبرایرالمؤرخ في  02- 05ت  بالأمر رقم عدل,المتضمن قانون الأسرة  11-84من القانون رقم 19المادة  -  3

 .20ص ,15العدد, سمیةر الجریدة ال
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على حق الإشتراط أیضا فیما سبق قبل التعدیل  الذي جاء ببعض التغییرات والتي یمكن 

  : استخلاصها بالمقارنة مع المادة السابقة على النحو التالي 

'' حق الإشتراط وحذفت كلمة .." للزوجین"إن المادة الحالیة نصت مباشرة على أنه  -

شرع على الحق في الاشتراط من أمر كان جائز إلى حق مما بین تأكید الم'' .. یجوز

  أصیل 

زیادة على حق الإشتراط في " عقد لاحق"المادة المعدلة أضافت إمكانیة الإشتراط في  -

عقد الزواج وبهذا یكون قد أتاح المشرع الجزائري مساحة أكبر للطرفین في حق الإشتراط 

" أحكام" على أن لا تتنافى هذه الشروط مع ,تهما خلال عقد الزواجافي الزواج لتدارك ما ف

" القانون " هذا القانون  في حین أنها كانت تنص قبل التعدیل على ان لا تتنافي مع هذا

وهو أمر یدعونا إلى  " م وأشمل من  أحكام هذا القانوناع" القانون"حیث كانت كلمة 

  .تأتي بجدید یذكرخاصة وأن المادة المعدلة أخیرا لم , التساؤل عن الفرق بینهما

المادة السابقة على غرار المادة الحالیة اكتفت بإعطاء حق الإشتراط للزوجین دون   -

والتي خصصت بالذكر شرط عدم  2005بعد تعدیل  19ذكر الأمثلة على غرار المادة 

  .على سبیل المثال لا الحصر ) 01انظر الملحق رقم ( تعدد الزوجات وعمل المرأة

بخلاف المادة بین الزوجین  الاتفاقیةالمادة الحالیة وضعت الضرورة كمعیار للشروط  -

إلا أن هذا المعیار یبقى معاب علیه أنه غیر محدد بدقة ومرن , السابقة وهذا أفضل

  .فمعیار الضرورة یختلف بطبیعة الحال من شخص لآخر

  . عموقف المشرع الجزائري بین آراء فقهاء الشر : الفرع الثاني

إن قانون الأسرة الجزائري مستمد من الشریعة الإسلامیة لذا كان ولابد من معرفة مدى     

المتوافق توافق المشرع الجزائري مع آراء فقهائها على اختلاف مذاهبهم ومعرفة المذهب 

  . معه
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  .أدلة وحجج كل رأي: أولا

فإما أن یكون , إن صیغة العقد المقترنة بشروط لها احكام مختلفة على حسب الشروط     

هذا الشرط من مقتضیات العقد وهي الشروط التي یجب الوفاء بها كونها من مقاصد العقد 

أو یكون الشرط مما قد نهى عنه الشارع وهي شروط , ولم تتضمن تغییرا لحكم االله ورسوله

أو یكون الشرط مما فیه نفع للمرأة  كإشتراط  النوعین1صحة العقد  لا یجب الوفاء بها مع

أن لا یسافر بها أو أن  لا یتزوج علیها هذه الأخیرة من العلماء مایرى أن الزواج صحیح 

وأن هذه الشروط ملغاة ولا یلزم الزوج الوفاء بها ومنهم من ذهب إلى وجوب الوفاء بما 

والأول مذهب أبي حنیفة والشافعي وكثیر من , لزواجاشترط للمرأة فإن لم یف لها فسخ ا

  :وإستدلوا بما یأتي  أهل العلم

المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما (أن رسول االله صلى االله عیه وسلم قال  -1

وقالوا هذا الشرط الذي اشترط حرم حلالا وهو السفر والتزوج وهذه ) أو حرم حلالا 

 .كلها حلال 

كل شرط لیس في كتاب االله فهو باطل وإن كان مائة (علیه وسلم وقوله صلى االله   -2

 .وهذا لیس في كتاب االله لأن الشرع لایقتضیه: قالوا). شرط 

 . 2ان هذا الشرط لا من مصلحة العقد ولا مقتضاه: قالوا   -3

والحنابلة واستدلوا بما ... والرأي الثاني مذهب عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص     

  :یأتي 

  3"   یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ " یقول االله تعالى   -1

  ) المسلمون على شروطهم ( وقوله صلى االله علیه وسلم   -2

 

                              
, 1983, لبنان, دار الفكر, الطبعة الرابعة,الحدود والجنایات  –المجلد الثاني نظام الأسرة ,فقه السنة , السید سابق -  1

 .44, 43صص 
 .45, 44صص,نفس المرجع , السید سابق -  2
 .01سورة المائدة - 3
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روى البخاري ومسلم وغیرهما عن عقبة بن عامر أن رسول االله صلى االله علیه وسلم  -3

 1)أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج : (قال

لا یمنع المقصود من الزواج فكان لزاما كما لو ,ولأنه شرط لها فیه منفعة ومقصود   -4

 شرطت علیه زیادة المهر 

فأما العموم ,إن سبب الإختلاف بین الرأیین هو معارضة العموم للخصوص     

كل شرط لیس في ( فحدیث عائشة رضي االله عنها أن النبي صلى االله علیه وسلم قال

وأما الخصوص فحدیث عقبة بن عامر أن ) ولوكان مائة شرط , هو باطلكتاب االله ف

أحق الشروط أن یوفى به ما استحللتم به (رسول االله صلى االله علیه وسلم قال 

إلا أن المشهور عند . والحدیثان صحیحان أخرجهما البخاري ومسلم) الفروج

  .وهو لزوم الشرط, الأصولیین القضاء بالخصوص على العموم 

أن قول من سمینا من الصحابة لا نعلم له : ل ابن قدامة مرجحا الرأي الثانيوقا

  .2امخالفا في عصرهم فكان إجماع

أي لیس في ) كل شرط لیس في كتاب االله فهو باطل(وقوله صلى االله علیه وسلم 

لا یحرم حلالا  وإنما :حكم االله وشرعه وهذا مشروع وقولهم إن  یحرم الحلال قلنا

  .3خیار الفسخ إن لم یف لها به  یثبت للمرأة

وفي روایة یحي بن یحي  ,4ورأى مالك ومن ذهب مذهبه أن النكاح بها مكروه    

أنه بلغه أن سعید بن , اللیثي في كتاب الموطأ جاء فیه حدثني یحي عن مالك

فقال سعید بن .المسیب سئل عن إمرأة تشترط على زوجها أنه لا یخرجها من بلدها

فالأمر عندنا أن إذا اشترط الرجل للمرأة وإن : قال مالك.ها إن شاءالمسیب یخرج ب

                              
 .341ص,2012,  دار التقوى, صحیح البخاري, أبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري2720حدیث رقم  -  1
 .46- 44السید سابق، المرجع السابق، ص ص -2
دار عالم , الطبعة الثالثة, الجزء التاسع, المغني, موفق الدین أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة -  3

 .485ص ,1997,الریاض,الكتب
, المجلد السادس, شرح مختصر خلیل, لوامع الدرر في هتك أستار المختصر, مد بن محمد المجلسي الشنقیطيمح -4

 .475ص , 2015,موریتانیا, دار الرضوان
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إلا أن یكون في , إن ذلك لیس بشيء:أن لا أنكح علیك ,كان ذلك عند عقدة النكاح 

 .1فیجب ذلك علیه ویلزمه, ذلك یمین بطلاق

إذا فموقف المشرع الجزائري یتوافق و الحنابلة في حكم الشروط التي لیست من 

قد ولا منافیة له والتي خص المشرع بالحدیث عنها شرط عمل المراة مقتضى الع

    .وشرط عدم التعدد على سبیل المثال لا الحصر 

 :تراط المرأة طلاق ضرتها وإشتراطها لعدم تعدد الزواجشالفرق بین إ: ثانیا

من الشروط التي نهى الشارع عنها وحرم الوفاء بها هي إشتراط المرأة عند الزوج      

عن ...حدثنا مسدد حدثنا یزید بن زریع, طلاق ضرتها حیث جاء في صحیح البخاري

لا تسأل المرأة طلاق : ( ..أبي هریرة رضي االله عنه عنب علیه الصلاة السلام قال

  2)أختها لتستكفئ إناءها

لا یحل أن تنكح : ( وعن عبد االله بن عمر أن  رسول االله صلى االله علیه وسلم قال

  .رواه أحمد) اختهاإمراة بطلاق 

ولأنها شرطت علیه فسخ عقده وإبطال حقه , فهذا النهي یقتضي فساد المنهي عنه

, ألا یتزوج علیها اشتراطهافما الفارق بین هذا وبین : فإن قیل,فلم یصح ,وحق إمرأته 

  .حتى صححتم هذا وأبطلتم شرط طلاق الضرة

  : أجاب القیم عن هذا فقال

إشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها وكسر قلبها وخراب الفرق بینهما أن في : قیل

وقد فرق النص ,بیتها وشماتة أعدائها مالیس في إشتراط عدم نكاحها ونكاح غیرها 

  3.بینهما فقیاس أحدهما على الآخر فاسد

  

  

                              
, دار الغرب الإسلامي, الطبعة الثانیة, المجلد الثاني, روایة یحي بن یحي اللیثي, الموطأ, مالك بن انس -  1

 .36,35صص , 1997,بیروت
 .341ص,مرجع سابق , أبي عبد االله محمد بن اسماعیل البخاري, 2723حدیث رقم  -  2
 .47, 46صص ,المرجع السابق, السید سابق -  3
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  .مبدأ سلطان الإرادة: المطلب الثاني

ومن هذا , توافق إرادتین أو أكثر على إحداث أثر قانوني على أنهالعقد یعرّف         

فهذه الإرادة هي التي تنشئه , التعریف یتبین لنا أن أساس العقد هو الإرادة المشتركة لطرفیه

ثم یأتي القانون بعد ذلك فیعمل على ,في حد ذاته و وهي التي تحدد آثاره كقاعدة عامة

  1.المشتركةتحقیق الغایة التي قصدتها تلك الإرادة 

  .تعریف مبدأ سلطان الإرادة: الفرع الأول 

  :عرف مبدأ سلطان الإرادة عدة تعریفات نذكر منها انه

قدرة المتعاقدین على إنشاء ما یتراضیان علیه من العقود وعلى تحدد آثار العقود  " 

  "عن طریق الشروط التي تغیر في الآثار الموضوعیة للعقد, حسبما یریدان

قدرة الإرادة وحدها على إنشاء ما تشاء من العقود والتصرفات ما دامت  "كما عرّف بأنه 

وأنها كذلك جزء في رسم نطاق العقد وتحدید , تلتزم في ذلك حدود النظام العام والآداب

  "آثاره وهي وحدها قادرة على إنهائه 

لتزام دون إشتراط أي اجراء یقتضي هذا المبدأ أن للإرادة وحدها القدرة على إنشاء الإ      

فالعقد یبنى أساسا على الإرادة ویعد ترجمة لمبدأ  سلطان الإرادة  والتي  ,أو شكل خاص

وكذلك حریتها في ترتیب الآثار على هذا , تعني قدرتها على انشاء العقد أو العمل القانوني

  2العقد

  :لنتائج هيإن الأخذ بمبدأ سلطان الإرادة تترتب علیه مجموعة من ا       

  .الإلتزمات الإرادیة هي الأصل  -1

 .حریة التعاقد  -2

                              
, الجزائر, دار الهدى, الطبعة الرابعة,-العقد والإرادة المنفردة– الواضح في شرح القانون المدني, محمد صبري سعدي - 1

 .44ص,2006

 .42ص, 2009,الجزائر ,دیوان المطبوعات الجامعیة , ز في النظریة العامة للإلتزامالوجی, فاضلي إدریس  - 2
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  .الحریة في تحدید آثار العقد  -3

 .1العقد شریعة المتعاقدین -4

  العقد شریعة المتعاقدین: الفرع الثاني    

العقد شریعة المتعاقدین ذلك نتیجة یهمنا هو   ماالسابق ذكرها   من بین تلك النتائج      

فهو في الأخیر عقد  -للعقودوالقواعد المشتركة   علیه الأحكام العامةن الزواج  تنطبق أ

فطرفي العقد لهما كامل الحریة  في اشتراط مایرایانه   -وإن كانت له بعض الخصوصیات

. ضروریا وكذا لكل منهما الحریة الكاملة في الموافقة على شرط الطرف الآخر من عدمها

  .ملزمة لكلا الطرفین فإنها تصبح  لموافقة على تلك الشروطاولكن بمجرد 

إن النتیجة المنطقیة لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین هي أنه إذا كان هناك قانون یحكم      

فإن المتعاقدین في نطاق محل تعاقدهما إنما یحكمهما العقد الذي  , المجتمع بصورة عامة

 فهما ملزمان به كشریعة تحكمارتضیاه بإرادتیهما ووضعا فیه من الشروط ما أرادا وبالتالي 

فلا یمكن التملص من التزاماته المنصوص علیها في العقد ولا تعدیلها , علاقتهما التعاقدیة 

  .2ولا إنهائها بإرادة منفردة وإنما یلزم لذلك توافق الإرادتین كما كان ذلك عند بدایة التعاقد

  .جاتالطبیعة القانونیة لإشتراط عدم تعدد الزو : المبحث الثاني

في هذا المبحث نستعرض أبرز التكیفات القانونیة للشروط الإتفاقیة في الزواج ومنه      

وكذا إبراز العلاقة بین هذا الشرط والمادة , التكییف القانوني لشرط عدم تعدد الزوجات

 .القانونیة التي تبیح التعدد للرجل

  .التكییف القانوني لشرط عدم تعدد الزوجات: المطلب الأول

في وضع تكییف قانوني دقیق وموحد للشروط الإتفاقیة   ,اختلف فقهاء القانون ودارسوه   

أو مایعرف بالشروط الجعلیة  في الفقه الإسلامي وهذا ما یلاحظ من خلال إختلاف 

                              
, دار الهدى, الطبعة الرابعة,-العقد والإرادة المنفردة– الواضح في شرح القانون المدني, محمد صبري سعدي -  1

 .46ص, 2006, الجزائر
مجلة البحوث , -دراسة مقارنة -ي الفقه الإسلاميأثر الجعلیة في تقیید مبدأ سلطان الإرادة ف, محمد بوكماش -  2

 .138ص , 2012شتاء, جامعة خنشلة الجزائر,13العدد , والدراسات
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ورغم الإختلاف في تحدید ماهیة تلك الشروط إلا أنها لم , الموالیة  التعاریف والأوصاف

  :یليتخرج في الغالب عن ما

الشروط المقترنة بعقد الزواج هي شروط مصاحبة للعقد بعد أن نشأ العقد صحیحا تاما " 

أحدهما تحقیقا لمنفعة  و إنما أضافها الزوجان أو ,إذ هي لیست مرتبطة بجوهر العقد

أویكون فیه  ,هأو یكون منافیا ل, إما أن یكون الشرط من مقتضیات العقد وهي أنواع

 الأخیر هذا النوع, یكون الشرط لا یقتضیه عقد الزواج و لا ینافیه،أو  منفعة للزوجین

و نهي إذ هي لیست من مستلزمات العقد و لا تخل أمن الشروط لم یرد بشأنها أمر 

    1"  بمقاصده و إنما تحقق مصلحة معتبرة للمشترط

بحیث تضاف ,هو مایشترطه أحد الزوجین في العقد على الآخر مما له فیه مصلحة "

فتصبح جزْءا من أجزائه التي حصل الإتفاق والتراضي ,هذه الشروط عند إنشاء العقد 

   2. "  على أساسها بینهما

المقصود بالشروط الجعلیة في العقود كل قید یأتي في طریق اطلاق العقد ویحدد من "

فیدخل فیه العقد المعلق والمؤقت ,سواء من حیث الأحوال والزمان والصفات , عمومه

    3."غیر التي عرفت بالشرع وعموم أحكامه, مشروط بصفات أو حالات معینةوال

 الاتفاقیةیلاحظ في التعریف الأول أنه غیر دقیق بحیث لا یمكن أن تكون الشروط  ما    

هذا التعریف یرى أن الشروط .مصاحبة للعقد من جهة وفي الوقت ذاته تكون بعد إنشائه 

في الزواج لیست مرتبطة بجوهر العقد وبما أنها تأتي بعد نشأته فهي لیست جزءا  الاتفاقیة

                              
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والإقتصادیة ,الإشتراط في عقد الزواج بین الفقه الإسلامي والقانون , خلیل عمرو -1

 .418,417صص , 02جامعة البلیدة ,والسیاسیة 
دراسة مقارنة بین  -مدى إلزامیة الشروط في ترتیب اثارها على عقد النكاح,بلخیر طاهري, العربي باشا مصطفى -  2

جامعة أحمد بن بلة , العدد الأول, 19المجلد , مجلة الحضارة الإسلامیة, - الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري

 .261ص, 2018ابریل ,
 .1981, دمشق, دار الفكر, الطبعة الثانیة, محاضرات في الفقه المقارن, محمد سعید رمضان البوطي -  3
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كیفها  التعریف الثاني والذي یتبین من خلاله ان هذه الشروط  من أجزائه على عكس ما

    .تكون قبل أن یكون العقد منجزا

أو صفة التعریف الأخیر هو المرجح لأنه لم یقید الشروط الإتفاقیة على نوع واحد إن  

یشترطانه حسب  وهذا أمر معقول ومنطقي فكل زوجین لهما ما,كما قیدها البعض  دة دمح

الظروف والأحوال المتجددة والمختلفة من زمان ومكان لآخر ویدخل فیها الشرط الإتفاقي 

الذي  یلاحظ  أن العدید من الباحثین القانونین في المجال  )02انظر ملحق رقم ( الجزائي

حیث لا حظنا  في الزواج الاتفاقیةوضوع الشروط غفلون عنه خلال دراستهم لمالقانوني ی

في الشرط  الاتفاقیةخلال البحث ان البعض من الفقهاء القانونین یحصرون الشروط 

باعتبارهما لیسا إلا ,  الواقف والفاسخ والبعض الآخر یخرجهما من الشروط الاتفاقیة أصلا

  .وصفا من أوصاف الإلتزام  

عن , من خلال التكیفات السابقة للشروط الإتفاقیة في الزواج إذا ما یمكننا قوله       

لا (شرط من الشروط الإتفاقیة الصحیحة  في الزواج :شرط عدم تعدد الزوجات هو أنه 

في یخول المرأة حق طلب التطلیق , من جانب الزوجة تجاه الرجل) ینافي مقتضى العقد

 .حال مخالفته الشرط

  . من قانون الأسرة الجزائري 08بالمادة  19علاقة المادة : طلب الثانيالم

لفهم العلاقة بین شرط عدم تعدد الزوجات  وتعدد الزوجات لا بد من معرفة أصل      

هذا ماسنحاول معرفته في الفرع الأول , كل منهما على حدى والأحكام المرتبطة بكل منهما

لثاني الذي نوضح فیه نقاط التداخل بینهما على إعتبار ثم الفرع ا,المعنون بفكرة التعدد 

  .أننا تطرقنا لأصل شرط عدم التعدد فیما سبق

  .فكرة تعدد الزوجات:الفرع الأول

إن تعدد الزوجات لیس ولید الإسلام ونتاجه فهو معروف منذ القدم وفي العصر الحالي    

هذا ,ء والتعدد لدى المسلمینحتى لدى غیر المسلمین غیر أنه شتان بین التعدد لدى هؤلا

  .ما سنحاول توضیحه في هذا العنصر
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  .التعدد في الأمم القدیمة: أولا  

یشن الغربیون المتعصبون من رجال الدین والإشتشراق والإستعمار حملة قاسیة على       

للمرأة ویتخذون منها دلیلا على اضطهاد الإسلام , الإسلام والمسلمین بسبب تعدد الزوجات

والغربیون في ذلك مفضوحین في , واستغلال المسلمین لها في إرضاء شهواتهم ونزواتهم

 كلها فالإسلام لم یكن أول من شرع تعدد الزوجات بل كان موجودا في الأمم القدیمة, النیة

ولم یكن له عند أكثر هذه الأمم حد ...تقریبا عند الأثینین والبابلیین والهنود والمصریین

  الصینیة بتعدد الزوجات إلى مائة وثلاثین إمرأة "لیكي " وقد سمحت شریعة  محدود

لهم  التوراة جمیعا بلا استثناء كانتوأنبیاء , والدیانة الیهودیة كانت تبیح التعدد دون حد 

وإنما ورد فیه على , لم یرد نص صریح في المسیحیة بمنع التعددكما  ,زوجات كثیرات

وهذا لایفید على أبعد الاحتمالات إلا , سبیل الموعظة أن االله خلق لكل رجل زوجته

والإسلام یقول مثل هذا , الترغیب بأن یقتصر الرجل في الأحوال العادیة على زوجة واحدة

بزوجة ثانیة مع بقاء زوجته أن زواج الرجل ولكن أین الدلیل على , القول ونحن لا ننكره

الأولى یعتبر زنى ویكون العقد باطلا؟ وقد ثبت تاریخیا أن بین المسیحین الأقدمیین من 

 وفي آباء الكنیسة الأقدمیین من كان لهم كثیر من, كانوا یتزوجون اكثر من واحدة

  1.الزوجات

تباعها من الزواج بإمرأتین لیس في النصرانیة نص صریح یمنع أ: ویقول جرجي زیدان 

ولو شاؤا لكان تعدد الزوجات جائزا عندهم ولكن رؤساءها القدماء وجدوا افكتفاء , فأكثر

وكان ذلك شائعا في الدولة الرومانیة فلم , اتحادها بزوجة واحدة اقرب لحفظ نظام العائلة و

إذا , وهو مشه یعجزهم تأویل آیات الزواج حتى صار التزوج بأكثر من إمرأة حراما كما

  2.ا وكیفافالحقیقة أن الإسلام لم یكن لتعدد الزوجات إلا مهذبا ومقیدا كمّ 

  

  

                              
 .60ص,1999, دمشق, دار الورّاق, الطبعة السابعة, المرأة بین الفقه والقانون, مصطفى السباعي -  1
, 58ص, 1982, دمشق, دار القلم, تعدد الزوجات في الإسلام وحكمة التعدد في أزواج النبي, عبد التواب هیكل -  2

62. 
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  .غیر القدیمةفكرة التعدد في الأمم  :ثانیا

لقد أصبحت المسیحیة المعاصرة تعترف بالتعدد في إفریقیا السوداء فقد وجدت         

الإفریقیین الإرسالیات التبشیریة نفسها أمام واقع إجتماعي وهو تعدد الزوجات لدى 

فنادوا , ورأوا أن الإصرار على منع التعدد یحول بینهم وبین الدخول في النصرانیة, الوثنیین

  .المسیحین بالتعدد إلى غیر حد محدود بوجوب السماح للإفریقیین

إن الشعوب الغربیة وجدت نفسها تجاه زیاد عدد النساء على الرجال خاصة بعد  -

خطیرة لا تزال تتخبط في إیجاد الحل  اجتماعیةزاء مشكلة إالحربین العالمیتین 

 1949وفي عام , وقد كان من بین الحلول التي برزت إباحة التعدد, المناسب لها

عاصمة ألمانیا الإتحادیة  بطلب إلى السلطات المختصة یطلبون " بون"أهالي تقدم 

 .على إباحة التعدد الألمانيفیه ان ینص الدستور 

إن قوانین الزواج  فاسدة " ( كلمة عن النساء"یقول الفیلسوف شوبنهور في رسالته  -

واحدة فقد جعلتنا نقتصر على زوجة ,المبني في اوروبا بمساواتها المرأة للرجل

ففي مدینة لندن ..(إلى أن یقول ) فأفقدتنا نصف حقوقناوضاعفت علینا واجبتنا

سفك دم شرفهن على  -هذا على عهد شوبنهور -وحدها ثمانو ألف بنت عمومیة

ونتیجة تعنت السیدة الأوروبیة  ,ضحیة الإقتصار على زوجة واحدة , مذبحة الزواج 

  1)وما تدعیه لنفسها من أباطیل

  .نقاط التداخل بین شرط عدم تعدد الزوجات وتعدد الزوجات: الثاني الفرع    

هذا الحق مقید شرعا بالعدد والعدل ,شرط عدم التعدد یقابله حق الرجل في التعدد    

لأن القدرة شرط في إباحة ,الإنفاق على أكثر من زوجة وهناك قید آخر هو القدرة على 

 2)مِنْ فَضْلِهِ  الَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ  وَلْیَسْتَعْفِفِ (أصل الزواج لقوله تعالى 

ذا توفر فإ 3)یامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج( ولقوله صلى االله علیه وسلم 

 ,ومتطلبات المعیشة الزوجیة الثنائیةوالقدرة على الإنفاق , الأمران الوثوق من العدل

                              
 .65, 64صص ,مرجع سابق,مصطفى السباعي - 1

 .33سورة النور الآیة  -  2
 .674ص, المرجع السابق, أبي عبد االله بن اسماعیل البخاري,5065حدیث رقم  -  3
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لكن هذا التحریم ,أوالثلاثیة جاز التعدد وإن انعدما أو انعدم أحدهما حرم التعدد وأثم فاعله 

  1.نفسي دیني  لایقع تحت سلطان القضاء لأن العدل أمر

بشروط وإجراءات واجبة على الراغب بالتعدد   مقید  08أما قانونا فإنه حسب المادة      

من قانون الأسرة  08جاء في نص المادة .  إضافة إلى وجود ترخیص من رئیس المحكمة

یسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحد في حدود الشریعة الإسلامیة  متى وجد " مایلي 

  .المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونیة العدل

السابقة والمرأة التي یقبل على الزواج بها وأن یقدم طلب یجب على الزوج إخبار الزوجة 

  .الترخیص بالزواج إلى رئیس المحكمة لمكان مسكن الزوجیة

إذا تأكد من موافقتهما وأثبت الزوج ,یمكن رئیس المحكمة أن یرخص بالزواج الجدید

  ."المبرر الشرعي وقدرته على توفیر العدل والشروط الضروریة للحیاة الزوجیة

وبفتح باب الإشتراط أمام الزوجین في الزواج فإنه قد یضاف قید آخر على تلك القیود     

السابقة وعلى الرغم من عدم تجریم تعدد الزواج في التشریع الجزائري فإنه یخشى أن یتجه 

    .المشرع من تقیید التعدد إلى منعه

  :فیها المادة السابقة الذكر اثارت إشكالات من خلال الشروط الواردة 

هذا الشرط  أثار عدة تساؤلات حول المقصود به ,ضرورة توفر المبرر الشرعي -1

ومن ثم لا یمكن ایجاد حل ,وماهیته خاصة وأنه لا أساس له في الشریعة الإسلامیة 

تاركا بذلك الحریة التامة لرئیس , من قانون الأسرة 222له بالإحالة إلى المادة 

 2.المبرر الشرعي المحكمة في ممارسة سلطته  لتقدیر

ونظرا لكثرة التساؤل والغموض الذي اكتنف شرط المبرر الشرعي عند صدور قانون 

فصدر المنشور رقم , أصدرت وزارة العدل منشورین لمعالجة  هذا الإشكال,الأسرة 

حیث وضح بانه على الموثق  08كتفسیر للمادة  1984دیسمبر  23في 84/102

ام عقد الزواج بزوجة ثانیة أن یتحقق من توفر المبرر أوضابط الحالة المدنیة عند إبر 

                              
  .184ص, 2007, الجزائر,دار الخلدونیة, الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق, عبد القادر حرز االله - 1
الإشكالیات القانونیة المتعلقة , 01العدد , مجلة الدراسات القانوني والسیاسیة, زغودي عمرو,بوجاني عبد الحكیم  -  2

 .255ص ,بقیود تعدد الزوجات 
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إذ یكتفي في إثباته بشهادة طبیة من طبیب إختصاصي تثبت عقم الزوجة ,الشرعي 

رفض الموثق أو ضابط الحالة المدنیة , فإذا لم یثبت هذا, الأولى أو مرضها العضال 

أوت  22مؤرخ في ال 85/14وأضاف المنشور الوزاري الثاني تحت رقم , إبرام العقد

أنه خارج حالة مرض العضال أو عقم الزوجة الأولى یستوجب أخذ رأي القاضي , 1985

وأضاف هذا المنشور مبررا آخرلتعدد الزوجات هو اثبات , في تقریر سبب الزواج الثاني 

  .دعوى طلاق مرفوعة أمام القضاء بتقدیم شهادة من كتابة الضبط 

لا أنه لم یتم العمل بهما وبقیا طي النسیان  فعلى إ,رغم كل مانص علیه المنشورین 

 1.القاضي أن یكون حكیما في هذه المسألة كونها مرنة وتدخل في حالات عدیدة

أما عبارة نیة العدل فهي ) شرط العدل اقره في الفقه الإسلامي (توفر نیة العدل   -2

 .الواقععبارة غامضة،إذ أن النیة هي أمر نفسي داخلي یصعب جعلها من وسائل 

هذا الإخبار لكلیهما یكون ,إخبار الزوجة الأولى والمرأة التي ستكون زوجة مستقبلا  -3

 من اجل معرفة القبول أو الرفض

من قانون الأسرة نجد ان الشروط التي جاءت بها  22هذا وإذا رجعنا إلى نص المادة 

الأسرة ان كل ون من قان 22ذ وفقا لنص المادة ا,قد افرغت من محتواها  08نص المادة 

ویرید أن یوثق زواجه الثاني فما علیه إلا أن یتقدم أمام المحكمة بقسم شؤون , من یعدد

الأسرة قصد رفع عوى إثبات الزواج الثاني وعن طریق الحكم القضائي یتم تسجیل الزواج 

وعلى هذا  .لمعدد سواء كانت مدنیة أو جزائیةالثاني دون قیام أي مسؤولیة تجاه الرجل ا

خصت هذا الشرط بالذكر دون أن تقرن ذلك بجزاء حالة  19الأساس نجد أن نص المادة  

  . 2مخالفة الشرط مما یجعل النص عدیم الجدوى

إنه في وسع المشرع الجزائري تفادي وقوع التعارض في صیاغة نص كل من المادتین     

كما  ,عدد الزوجاتعلى ت الواردةكقید من القیود  08نص على هذا الشرط في المادة  لو

من مدونة الأسرة على  40هو علیه الحال بالنسبة للمشرع المغربي حیث نص في المادة 

                              
 .255ص , نفس المرجع, زغودي عمرو,عبد الحكیم بوجاني  -  1
 .430, 429ص ,المرجع السابق  ,خلیل عمرو -  2
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كما یمنع في حالة وجود , یمنع التعدد إذا خیف عدم العدل بین بین الزوجات " أنه 

فالموضع الصحیح لإدراج شرط عدم تعدد "  شرط من الزوجة بعدم التزوج علیها

ومن ناحیة ,19ولیس نص المادة  08 الأسرة یكون هو نص المادةالزوجات في قانون 

أخرى فإن صیغة التعبیر التي أوردها المشرع الجزائري بخصوص شرط عدم تعدد 

لأنها تتجه بذهن القارئ نحو تحریم مبدأ , تعتبر غیر سلیمة 19الزوجات في نص المادة 

ولا سیما شرط عدم تعدد ."...التعدد أصلا والتعبیر السلیم یكون یإستبدال عبارة 

 . 1"ولا سیما شرط الزوجة على زوجها أن لا یتزوج علیها" ...بعبارة ..." الزوجات

                              
مجلة الدراسات , عقدالزواج بین الإعتراف القانوني ومحدودیة الممارسةالإشتراط في , حجاب یاسین,حداد فاطمة -  1

 .255, 254ص , المسیلة,جامعة محمد بوضیاف, العدد السابع, والبحوث القانونیة
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 .الجزاء المترتب على مخالفة شرط عدم تعدد الزوجات: الفصل الثاني

و إذا أصبحت مرهقة لأحد إن المشرع لم ینص على الجزاء في حالة عدم الوفاء بالشروط أ     

طلب التطلیق بناء على نص المادة  إمكانیةوإن كان المشرع قد نص بالنسبة للمرأة , الطرفین

یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق للأسباب " والتي تقضي  من قانون الأسرة 09فقرة  53

  .1" مخالفة الشروط المتفق علیها -09 .. . :التاالیة 

یجوز للقاضي في حالة الحكم ( مكرر 53ولها أن تطلب التعویض وفقا لنص المادة  

وبالعكس لم نجد أي نص ,2.)أن یحكم للمطلقة بالتعویض عن الضرر اللاحق بها بالتطلیق

    .3بالرجل عندما تخالف المرأة الشروط المتفق علیهاخاص 

  فك الرابطة الزوجیة   :المبحث الأول

إلا أن الشارع لم یمنع المرأة من حق تطلیق  ,صل في الطلاق أن یكون بید الرجلالأ      

, الحال في الخلع  أو بدونه كما هو ,ا من أي ضرر لحق بها سواء بعوضنفسها أو تخلیصه

كما أن للقضاء سلطة واسعة وقویة للمرأة .ض لها الزوج أمر طلاقها وجعله بیدهاوكما لو فو 

ومن هنا كان للقاضي سلطة رقابیة وزجریة  ,جلبا للمصلحة ودفعا للمفسدة الواقعة أو المتوقعة

  .4والضرر مؤدبة ومعزرة أو مصلحة حسب حال الأسرة ونوع الشقاق

   .عدد الزوجاتالتطلیق لمخالفة شرط عدم ت: المطلب الأول

حالات له على واكتفى بذكر في النصوص القانونیة ف المشرع الجزائري التطلیق لم یعرّ        

ویمكن تعریف التطلیق على أنه حق الزوجة في طلب فك الرابطة ,سبیل المثال لا الحصر

  .ومن ثم المطالبة بالتعویضالزوجیة من القاضي لإزالة الضرر مادیا كان أو معنویا 

                              
 .المعدل والمتمم بالأمر السابق, 11-84 قانون, 53المادة  -  1
 .أضیفت بالأمر السابق,نفس المصدر -  2
 .420ص , مرجع سابق, خلیل عمرو-  3
 .309, 308صص , عبد القادر الداودي -  4
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الأول یتضمن السند القانوني للتطلیق لسبب مخالفة شرط ,نتناول في هذا المطلب فرعین     

   .التطلیقعدم التعدد وفي الفرع الموالیى كیفیة إثبات الضرر في دعوى 

  .السند القانوني للتطلیق لمخالفة شرط عدم التعدد: الفرع الأول

, الجدید لزواج إستحدث بموجب التعدیلإن التطلیق لمخالفة الشروط المتفق علیها في ا       

من قانون الأسرة المعدلة هي الأخرى إلا أن هذا التعدیل یؤخذ  19ومصدره الأساسي المادة 

لقة المتع 53والمادة  19بین المادة  والانسجامعلیه أنه كان غیر دقیق في محاولة الربط 

الشروط التي یمكن إدراجها في  المعدلة تحدثت عن 19فالمادة . بمخالفة الشروط المتفق علیها

وذلك في حالة ما إذا , أمام ضابط عمومي هو الموثق ,قد الزواج أو عقد رسمي ولیس عرفيع

ن الشروط یتم أفالمسألة إختیاریة في هذه المادة إما , أصبح الزواج واقعا والزوجیة قائمة فعلیا

 53لم یراعى بدقة في المادة الإتفاق علیها في عقد الزواج أو عقد رسمي لاحق غیر أن ذلك 

المتفق علیها في عقد  من نفس القانون وفي الفقرة التاسعة التي تتحدث عن مخالفة الشروط

فهل یأخذ القاضي بمخالفة ,دون أن یتم ذكر عبارة أو في العقد الرسمي اللاحق, الزواج فقط

دأ حرفیة النص التي أم یعزف عن ذلك تطبیقا لمب ,اللاحقالشروط الواردة في العقد الرسمي 

  1 .تقصي الشروط المتفق علیها في العقد الرسمي اللاحق

إن شرط عدم تعدد الزوجات هو شرط صحیح لا ینافي مقتضى العقد ولا یخالف النظام      

السابق  19العام والآداب العامة وإلا ما كان من المشرع أن یذكره على سبیل المثال في المادة 

وكونه كذلك كان من الأجدر على المشرع أن ینص , الشروط الاتفاقیة ذكرها التي تنص على 

وفي هذا السیاق نجد أن .على أنها شروط واجبة الوفاء و یؤكد ذلك في نصوصه القانونیة

من قبیل ذلك ماذهب إلیه , بعض التشریعات العربیة قد نصت صراحة على وجوب الوفاء

وإذا "..حوال الشخصیة والتي نص فیها في الفقرة ج من قانون الأ 40المشرع الكویتي في المادة 

  "صح الشرع ووجب الوفاء بهاقترن بشرط لا ینافي أصله ولا مقتضاه ولیس محرما شرعا 

   

                              
  .56, 55صص,2012,الجزائر, دار الهدى, وجیة في قانون الأسرةصور وآثار فك الرابطة الز , بادیس دیابي - 1
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  .كیفیة إثبات الضرر :الفرع الثاني  

ومعیار هذا الأخیر شخصي  یختلف , على الزوجة أن تثبت الضرر في طلبها للتطلیق       

  هذا وإن النص القانوني ...بإختلاف البیئة والثقافة والعمل والوسط الإجتماعي  ,من إمرأة لأخرى

حیث , یعتبر من أكثر النصوص مرونة وخدمة لصالح المرأةفي ) وكل ضرر معتبر شرعا( 

ودون , أطلق الضرر الموجب للتفریق بین الزوجین دون حصر ذلك في إیذاء معنوي أو مادي 

, أو من حیث وقوع الضرر مرة واحدة أو بشكل متكرر ,والشدة تحدید درجة الضرر من الخفة

وإنما الفاصل في ذلك كله هو السطة التقدیریة للقاضي فهو الذي یعین ویقدر الضرر موضوع 

  , 1إلى ما جرى  علیه الشرع والعرف والإجتهاد القضائيالدعوى مع الإستناد 

رعا إذا كان غیر قائم على أحد الأسباب لا یجوز قانونا ولا ش, إن الحكم بالتطلیق جبرا     

هذا وإن , في البقاء مع زوجها سببا لتطلیقها منه ولا یعد عدم رغبة الزوجة, جبة لإثباتهالمو 

  :إلا بتوافر الشروط التالیة  بصفة عامة لتطلیقاالضرر لا یكون سببا في 

  یر على زوجته مالم یكن قد حرض الغ, ن یكون فاعل الضرر هوالزوج ولیس الغیریجب أ -

ن ینتج عن عن الفعل أو الخطأ الصادر من الزوج أضرار تلحق بالزوجة أو أحد أیجب  -

  .فروعها أو أصولها

  .أن یكون مرتكب الضرر راشدا وأهلا للتصرفات القانونیة -

 2.لا یمكن معاقبة الزوج بسبب الضرر الذي لحق الزوجة نتیجة لممارسة حقه الشرعي -

شارة إلیه في آخر حدیثنا عن التطلیق لضرر هو أنه لو لم یكن للزوجة ضرر وما یجدر الإ    

  .  من الضر إسممن زواج الرجل  علیها بإمرأة أخرى لما إشتق لهذه الأخیرة 

  

                              
, مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة, التطلیق للضرر المعتبر شرعا في الإجتهاد القضائي الجزائري, دلیلة براف  -  1

  214, 213ص, جامعة سعد دحلب
 .217, 216صص , نفس المرجع,دلیلة براف -  2
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  .تعدد الزوجاتلمخالفة شرط عدم  الفسخ: المطلب الثاني

ام عقد الزواج في الحال،أو هو أوهو إعلان ترتفع به أحك یقصد بفسخ عقد الزواج فصم عرى الزوجیة،     

وقد  ,نقض ورفع الزواج ،وحل الرابطة الزوجیة التي ترتبط بین الزوجین ،و إزالة ما یترتب علیه من الأحكام

كتخلف شرط اشترطه أحد  یطرأ علیه یمنع بقاءه طارئو بسبب أ یكون الفسخ بسبب خلل وقع في العقد

  1.الزوجین على الآخر

طلب الفسخ ونبین فیه الإختلاف بین الفسخ في القانون المدني والفسخ في نتناول في هذا الم   

   .قانون الأسرة الجزائري والأساس القانوني لكل منهما

  .للفسخ ساس القانونيالأ: الفرع الأول  

صور فك الرابطة الزوجیة في كل من الفقه القانوني المقارن والفقه من بین الفسخ یعد        

لا یمكن أن  سرة الجزائريالفسخ في قانون الأإلا أن  ,قانون الأسرة الجزائريالإسلامي وكذا 

لمشرع ذلك أن ا  -على غرار الفقهین السابقین-شرط عدم التعدد ,للشرط الإتفاقي  ایكون جزاء

 هذا ماجعلو ,الجزائري لم ینص على جعل الفسخ جزاءا لمخالفة الشروط الإتفاقیة في الزواج 

لا یمكن تطبیقه أمر وهو  ة الشروط الإتفاقیةفكجزاء لمخال لفسخ المدنيبعض یلجأ إلى اال

         .  في بحوثها كذلكجعلته  نالقانونیالجزائریة والباحثین  بعض الدراساتومع الأسف  ,عملیا

ن شروط هذا فالفسخ في القانون المدني بیّ  ,یبدو هذا الطرح صحیحا قد للوهلة الأولى    

وف أحد إذا لم ی في العقود الملزمة للجانبین(  من القانون المدني 119في المادة  الأخیر

, أو فسخه بتنفیذ العقد یطالبجاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدین أن  بالتزامهالمتعاقدین 

وجود عقد ملزم   التي ترتكز على .. )الحال ذلك مع التعویض في الحالتین إذا إقتضى

  .العقد بإلتزامه للجانبین و إخلال أحد طرفي

ذلك أن الفسخ , وهو شرط عام في جمیع أنواع الفسخ: م للجانبین عقد ملز  ودوج  -1

لا العقود الملزمة إبأنواعه مبني على فكرة الإرتباط مابین الإلتزامات المقابلة ولیس یوجد 

 ,للجانبین التي ینشأ عنها إلتزامات متقابلة فهي وحدها التي تتوافر فیها حكمة الفسخ

                              
 .83ص,2014- 2013, 1كلیة الحقوق جامعة الجزائر, مذكرة ماجیستر, الشروط المقترنة بعقد الزواج, لعریبي إیمان - 1
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فإن طرفا واحدا فیها هو , العقود الملزمة لجانب واحد لا یمكن تصور الفسخ فیهاف

فإذا لم یقم بتنفیذ إلتزامه لم یكن للطرف الآخر أیة مصلحة في طلب الفسخ إذ الملتزم 

هو بدوره عقد ملزم  وعقد الزواج  كذلك, 1لیس في ذمته أي إلتزام یتحلل منه بالفسخ 

 من الزوجین إلتزامات تجاه الآخر إضافة إلى إعطائه إذ یرتب على كل ,للجانبین

 .حقوق

لایكون الفسخ إلا إذا لم یقم أحد المتعاقدین بتنفیذ : إخلال أحد طرفي العقد بإلتزامه  -2

لأنه في هذه الحالة الته لسبب أجنبي لاید للمدین فیه إلتزامه بسبب فعله ولیس لإستح

جنبي خرجنا من نطاق أیذ مستحیلا لسبب ذا أصبح التنفإ ینفسخ العقد بحكم القانون و 

الذي تم الإخلا ل به هنا هو مخالفة الشرط والإلتزام   ,2لفسخ إلى نطاق الإنفساخا

  .المتفق علیه مخالفة شرط عدم التعدد متمثل هنا فيوالالزواج  في عقدالمتفق علیه 

  ن الأسرة الجزائريالمقارنة بین الفسخ في القانون المدني والفسخ في قانو: الفرع الثاني

بالمقارنة بین الفسخ في القانون المدني والفسخ في قانون الأسرة الجزائري یتبین لنا خطأ الطرح  

  :السابق في النقاط التالیة

إن قانون الأسرة یبین لنا حالات الفسخ أما القانون المدني فیضع لنا الشروط العامة له  -

وبما أن النص في الفسخ موجود في الخاص والقاعدة الفقهیة تقول الخاص یقید العام 

 .القواعد العامةلرجوع إلى با للاجتهادفلا حاجة 

إذا ( من القانون المدني 122في المادة إن الفسخ في القانون المدني له أثار محددة  -

فإذا استحال ذلك ,فسخ العقد أعید المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیها قبل العقد

وإعادة الزوجین إلى الحالة التي كانا علیها قبل  3)طلب بالتعویضجاز للمحكمة ان ت

م یكن لإن  لعقد الزواج لفسخ لمخالفة شرط عدم التعدد أمر مستحیل في غالب الأحوا

                              
التراث العربي  ءحیاإدار , الجزء الأول, - نظریة الإلتزام بوجه عام–الوسیط في شرح القانون المدني , عبد الرزاق السنهوري -  1

 .698ص ,لبنان -بیروت
 .701, 700صص ,المرجعنفس , عبد الرزاق السنهوري -  2
 .31الجریدة الرسمیة العدد , المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم, 1975,سبتمبر 26المؤرخ في, 58-75الأمر  -  3
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على  عن العقد المدني بصفة عامة فالزوجة قبل الزواجكلها لخصوصیة عقد الزوج 

هذا  ى في عقلیة مجتمعنا الجزائريوهذا أمر یراع,كانت بكرا  وبعده لیست كذلك الأغلب

ولاد كیف یمكن القول أن الفسخ المدني أمن جهة أخرى لو نتج عن الزواج  ,من جهة

 فما مصیر,قبل العقد یطبق في الزواج الذي یعید المتعاقدین إلى الحالة التي كانا علیها 

 .للفسخ في القانون المدني الرجعي الأولاد إذا من هذا الأثر

لمخالفة الشروط  المن الأجدر على المشرع الجزائري أن یرتب الفسخ جزاءإنه       

على الأساس الذي یعتمده الفقه الحنبلي كونه یتفق معه في حكم الإشتراط في عقد الإتفاقیة 

 .الزواج شروطا لا یقتضیها العقد ولا ینافیها

یحة لا یتأثر یرى الحنابلة أن الشروط التي یقتضیها العقد في إطلاقه شروط صح    

روى . العقد بها وتثبت لصاحب الشرط في حالة عدم الوفاء به الحق في فسخ العقد

, فخاصموه إلى عمر, ثم أراد نقلها, أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها, الأثرم بإسناده

إن  1.فقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط. فقال الرجل إذا تُطلّقِینَا.فقال لها شرطها

فات , فإذا لم یتحقق الوفاء به, لشرط لم یرض بالعقد إلا على أساس الوفاء به صاحب ا

إذ لا خیر , والرضا أمر لابد منه في عقد الزواج في حالتي الإبتداء والبقاء, رضاه بالعقد

  2.في بقاء عقد فُقِد فیه الرضا من الجانبین أو من أحدهما

  .عددالتعویض عن مخالفة شرط عدم الت: المبحث الثاني

لم یعرّف المشرع الجزائري التعویض في قانون الأسرة الجزائري ولا القانون المدني وإنما    

هذا ماجعل سلطة القاضي واسعة المجال في تقدیره , إكتفي بالنص علیه في قواعد القانونیة

  فمثلا , لا یكون على أساس مبین وواضحفبالرجوع الى الاجتهادات القضائیة نجد أن التعویض 

  ..ن التعویض جبرا للتطلیق بضرر وأحیانا یكون بإسم المتعةقد یكو 

  

  

                              
 .485ص  ,مرجع سابق, موفق الدین بن قدامة -1
 .112ص ,2005,الإسكندریة, ردار الجامعة الجدیدة للنش, التفریق بین الزوجین لعدم الوفاء بالشرط, علي محمد علي قاسم - 2
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  .ردیریة للقاضي في التعویض عن الضر السلطة التق: المطلب الأول

التطلیق لضرر تطلیق یقع من القاضي على الزوج إذا : تعویض الزوجة عند تطلیقها لضرر 

هذا جزاء مخالفته المعاشرة , وهذا التطلیق یقع جبرا علیه ورغما عن إرادته, ثبت الضرر

وبهذا الفراق الذي  یقوم القاضي به فیه تملیك الزوجة عصمتها , بالمعروف والإمساك بإحسان

ومن ثم یكون تعویضا لها بدلا من تطلیقها على مال أو مخالعة نفسها على , كرها على زوجها

لتطلیق ان یحكم للمطلقة فداء تقدمه لزوجها فإذا جاء النص لیجیز للقاضي في حالة الحكم با

بتعویض عن ضرر لحق بها وهوبذلك فتح الباب أمام إثراء المرأة على حساب زوجها مرتین 

والحصول على ماله تحت مسمى التعویض عن ضرر تدعیه رغم , إمتلاك عصمتها رغما عنه

ونیین هذا مایراه بعض الفقهاء القان, 1خلاصها من علاقة زوجیة أقدمت علیها بإردتها ورضاها

في التعویض عن التطلیق في حین أنه هناك من یرى أن الحكم بالتطلیق لا یعد جبرا للضرر 

في غیاب النص القانوني حول هذه  ,وبالتالي فهي تستحق تعویضا إلى جانب الحكم بالتطلیق

الحكم بالتطلیق في  نجد تطبیقات مختلفة فهناك من یعتبر,المسألة وبالرجوع إلى الواقع العملي 

 2لى جانب ذلكإفلا یمكن الحكم لها بالتعویض , الذي أصاب الزوجة  حد ذاته جابر للضرر

كل زوجة بادرت بإقامة دعوى "  1989/ 27/03حیث جاء في قرار للمحكمة العلیا بتاریخ 

قصد تطلیقها من زوجها وحكم لها به فالحكم بالتعویض غیر شرعي فعلى فرض ان زوجها 

منه من اجل هذا الإضرار وطلقت فهذا الإضرار هو الذي أتاح لها اضر بها وطلبت تطلیقها 

ومنهم من یعتبر أنها تستحق , 3"ا غیره كي لا تستفید مرتین ولا تأخذ شیئ فرصة التطلیق

حیث جاء في قرار آخر للمحكمة العلیا بتاریخ , التعویض بعد الحكم لها بالتطلیق

وجة أن تطلب التطلیق لكل ضرر معتبرا یحق للز ( من المقرر قانونا أنه"  23/12/1997

) أنه في حالة الطلاق یحكم القاضي بالتعویض للطرف المتضررومن المقرر أیضا ) شرعا

ولما كان ثابتا أن الضرر اللاحق بالزوجة وحده لایكفي لجبر الضرر وتعویضها مقابل 

                              
 .125ص ,  2009مصر, ,مطبعة شتات, دار الكتب القانونیة, شرح قانون الأسرة الجزائري, أحمد نصر الجندي  -  1

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة , العدد الأول, مجلة تحولات, " التطلیق" إرادة المرأة بإنهاء الرابطة الزوجیة , نبیلة بن عائشة - 2

 .32ص,2018,المدیة جامعة,

 .1991, 1العدد, المجلة القضائیة, 53017ملف رقم , غرفة الأحوال الشخصیة, المحكمة العلیا -  3
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لضرر من طرف فإن القضاة بقضائهم بتعویض الزوجة نتیجة إثبات ا, الأضرار اللاحقة بها

من قانون الأسرة قد طبقوا القانون ومتى كان ذلك استوجب  55الزوج طبقا لأحكام المادة 

  1) رفض الطعن

 ضافةإ و وعلى هذا الأساس  حسن ما فعل المشرع الجزائري عند تعدیله لقانون الأسرة،        

ارب الاجتهاد القضائي ت من تضت الفراغ القانوني وحدّ هذه المادة سدّ  مكرر، إذ أنّ 53 المادة 

  2.الذي عرفته المحكمة العلیا لسنوات

      .الجزاء المنصوص علیه بالعقد توقیع: المطلب الثاني

في عقد الزوجة قد یحدث وأن یضع أحد أطراف العقد شرطا إتفاقیا جزائیا كأن تشترط     

جزاء یوقع قضائیا وهذا ال, الزواج عدم التعدد وتضع جزاءا محددا في حال مخالفة هذا الشرط

مادام الزوج قد أمضى عقد الزواج  قا لمبدأ العقد شریعة المتعاقدینمن طرف القاضي تطبی

هذا الأخیر نجد أساسه في الشریعة العامة , بكامل إرادته مع علمه بالشرط الجزائي

  )السابق 02انظر الملحق (.للقوانین

  :مفهوم الشرط الجزائي: الفرع الأول

, ض إلى القضاءیالجزائي خروجا عن القاعدة العامة التي تعهد بتقدیر التعو  یعتبر الشرط    

التعویض المترتب عن  بأنفسهمبحیث أن التشریعات الحدیثة اجازت لأطراف العقد أن یقدروا 

وبذلك یمكن اعتبار الشرط الجزائي صورة , إخلالهم بالتزاماتهم بصفة مسبقة وقبل وقوع الضرر

ط في العقد هذا من جهة ومن جهة أخرى یعتبر قیدا وإستثناء على  الإشترامن صور حریة 

 مبرر قاعدة حریة التعاقد والإشترط من خلال منح القضاء سلطة تعدیل الشرط الجزائي تحت

                              
 .1997, 1المجلة القضائیة العدد , 181648ملف رقم ,غرفة الأحوال الشخصیة, المحكمة العلیا -  1
 .83ص, مرجع سابق, لعریبي إیمان-  2
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لحق  الذي إحترام مبادئ العدالة التي تقتضي ان التعویض ینبغي أن یكون متناسبا مع الضرر

  1.الدائن

من  183جزائري الشرط الجزائي بل إكتفى بتأكید مشروعیته في المادة لم یعّرف المشرع ال     

مسایرا في ذلك )  187, 186, 185, 184(القانون المدني الجزائري وتنظیم أحكامه في المواد 

أننا  نجد أن المشرع الفرنسي قد  إلا, معظم التشریعات المقارنة بما فیها المشرع المصري

من  1226إذ تنص المادة , 1229و1226ف في المادتین تعرض للشرط الجزائي بالتعری

الشرط الجزائي هو الشرط الذي بموجبه یتعهد أحد الأشخاص ضمانا ( القانون المدني الفرنسي

من القانون المدني  1229أما المادة )  لتنفیذ اتفاق بتقدیم شيء في حالة عدم التنفیذ

دائن عن الأضرار التي تلحقه من جراء تعویض ال( الفرنسي فقد عرفت الشرط الجزائي بأنه 

ولا یمكنه أن یطالب في نفس الوقت بالأصل والجزاء مالم یكن الشرط  ,عدم الالتزام الأصلي

  2) مقرر لمجرد التأخیر

  .تعدیل الشرط الجزائيسلطة القاضي في : الفرع الثاني

القاضي ,والمحكمة  إن التعویض الإتفاقي متى توفرت شروط إستحقاقه یكون ملزما للمتعاقدین 

بغض , ملزم بأن یحكم على المدین المخل بإلتزامه بالمبلغ المتفق علیه دون زیادة أو نقصان

وعلى الرغم من , النظر عن مقدار الضرر الذي أصاب الدائن ذلك لأن العقد شرعة المتعاقدین 

ة تعدیل التعویض هذا المبدأ إلا أنه معظم القوانین المنظمة للشرط الجزائي حولت للقاضي سلط

  .3وإن كانت هذه القوانین تختلف في مدى منح القاضي هذه السلطة, الإتفاقي

 تعتبر الرقابة القضائیة على الشرط الجزائي أهم ضمانه لحمایة مبادئ العدالة       

 والإنصاف من النتائج الوخیمة للشرط الجزائي الذي یكرس مبدأ حریة التعاقد والاشتراط، 

                              
مجلة , قضائي للعقد كأحد القیود الواردة على مبدأ حریة التعاقد واشتراط الشروط المقترنة بالعقدالتعدیل ال, بن النوي خالد -  1

 .887ص  2017,جامعة خنشلة, الحقوق والعلوم السیاسیة
 .888المرجع السابق ص , بن النوي خالد -  2
جامعة زیان عاشور , 05العدد , والإجتماعیةمجلة العلوم القانونیة , الرقابة القضائیة على الشرط الجزائي, بورنان العید -  3

 .90ص,2017,بالجلفة
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التخفیض، : لك فإنّ سلطة القاضي في تعدیل الشرط الجزائي تأخذ ثلاث صوروعلى إثر ذ

  .الزیادة، واستبعاد الشرط الجزائي

  :تخفیض الشرط الجزائي :أولا -

 فقد أجاز المشرع للقاضي التدخل لإحداث التوازن بین الضرر والتعویض، من خلال 

 مفرط للتعویض وفي حالة التنفیذ سلطته في تخفیض الشرط الجزائي وذلك في حالة التقدیر ال

ه یستحق كاملا متى أثبت الدائن إخلال المدین أنفالأصل في الشرط الجزائي   الجزئي للالتزام

بتنفیذ التزامه إعمالا لمبدأ القوة الملزمة للعقد، غیر أنّ المشرع الجزائري أدخل استثناء على هذا 

كشرط جزائي في حالة ما إذا كان التقدیر  المبدأ بجواز تقلیص القاضي للقیمة المتفق علیها

أو كما عبرت عنه بعض التشریعات المقارنة إذا كان مبالغا  الاتفاقي لمبلغ التعویض مفرطا،

ویمكن كذلك تخفیض الشرط الجزائي بسبب التنفیذ الجزائي، فغالبا ما یقوم  ,كبیرة  فیه لدرجة

 التنفیذ، فیكون سببا كافیا لإعادة النظر فيبتنفیذ جزء من التزامه دون أن یستكمل هذا  المدین

من القانون المدني   184قیمة التعویض الاتفاقي، وهذا ما نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة 

  1 .الجزائري

  سلطة القاضي في زیادة قیمة الشرط الجزائي: ثانیا

، دني الجزائريمن القانون الم  185الأصل عدم جواز ذلك، وهذا ما نصت علیه المادة     

 حیث جاء نصها كما 

 :یلي

 إذا جاوز قیمة التعویض المحدد في الاتفاق فلا یجوز للدائن أن یطالب بأكثر من هذه "

 ."القیمة إلاّ إذا أثبت أن المدین قد ارتكب غشا أو خطأ جسیما

 مخالفا بذلك  وقد استمد المشرع الجزائري هذه الأحكام من تقنیات البلدان العربیة،

  .مشرع الفرنسي الذي أصبح یجیز تخفیض الشرط الجزائي وزیادته على حد سواءال

  

                              
 .889ص ,بن النوي خالدالمرجع سابق -  1
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  .استبعاد الشرط الجزائي: ثالثا

وإضافة إلى السلطة التي خولها القانون للقاضي بتخفیض قیمة الشرط الجزائي في حالات   

ن رخص معینة، وبالزیادة في قیمته في حالات أخرى، فقد منح المشرع للقاضي سلطة أوسع حی

ئیة وعدم الحكم به، وذلك في حالتي انعدام الضرر، نها له باستبعاد الشرط الجزائي بصفة

  .وبطلان الشرط الجزائي

من القانون المدني الجزائري  1ف 184فقد نصت المادة  -انعدام الضرر  -ففي الحالة الأولى 

مدین أنّ الدائن لم یلحقه لا یكون التعویض المحدد في الاتفاق مستحقا إذا أثبت ال: "على أنه

  ."أي ضرر

 یستفاد من هذا النص أنّ استحقاق الشرط الجزائي مرتبطا ارتباطا وثیقا بتحقق ضرر      

مناط تقدیر الجزاء الواجب  یلحق الدائن من جراء إخلال المدین بالتزامه الأصلي، فالضرر هو

زاء المشروط ویقع عبء إثبات ذلك ویترتب على هذا أنّ انتفاء الضرر یستتبع سقوط الج, أداؤه

  1.على عاتق المدین

  

  

 

                              
 .891, 890نفس المرجع صص , بن النوي خالد -  1
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:الخاتمة  

, مجتمعة ككل )53وم 08و 19(هو أن المواد, تبین لنا من خلال هذه الدراسة في الختام ما 

وكفل تمثل الإیطار القانوني الذي من خلاله عالج المشرع الجزائري شرط عدم تعدد الزوجات 

ن الجزاء الوحید أذلك , كبیر ه الأخیرة التي تعد قاصرة إلى حدهذ, القضائیةله الحمایة 

والمنصوص علیه صراحة في قانون الأسرة هو التطلیق الذي قد یتناسب مع الشروط الإتفاقیة 

إلا رغبة منها في البقاء , هذا الشرط تشترطفالزوجة لم  الزوجاتشرط عدم تعدد  إلافي الزواج 

یصح أن یكون الحل لهذا الشرط بتفریقها  معه وحدها دون غیرها فلا والاستمراریةمع الزوج 

.عنه  

:برز النتائج التي تم التوصل إلیها هيأومن   

 مسألة شرط عدم التعدد قبل الزواج وكل موضوع مرتبط بهذا الأخیر إن حسم الزوجین -

ویسهل عمل القاضي من ,یجنب به الخلاف مستقبلا  له من الأهمیة ما ,بصفة عامة

 .جهة أخرى في الفصل في النزاع المتعلق به

 تطرأفقد , بعد إشتراطه في العقد,المشرع لم یبین كیفیة مراقبة شرط عدم تعدد الزوجات -

 . الشرط یستحیل تنفیذه  كاكتشاف عقم الزوجة وعجزها عن الإنجابأمور تجعل من هذا 

هي الإتفاقیة ) شرط عدم التعدد( سرة المعدلة من قانون الأ 19الخلفیة المرجعیة للمادة  -

هذا ما جعل  فقه الإسلاميالدولیة للقضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة ولیس ال

 .الجزاء القانوني لمخالفتها قاصرا

  :فهي كالتالي المقترحات أما

الرابطة ن فك لیكو ,لتنفیذ الشروط الإتفاقیة في الزواج وإلزامیتهاالعمل على وضع آلیات  -

 .الزوجیة آخر الحلول
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 .عدم تطبیق الأحكام العامة للعقود على عقد الزواج إلا بمراعاة خصوصیة هذا الأخیر -

وضع معیار مرن وواضح  للضرورة أمام السماح للزوجین بالإشتراط في عقد الزواج لكي لا  -

 . یخرج من طابعه لشرعي إلى الطابع المدني

إلى الفقه الحنبلي لتطبیق الفسخ كجزاء لمخالفة شرط عدم تعدد الزوجات وقبلها  الرجوع -

  .التطبیقات القضائیة لتنفیذ هذا الشرط ومنع الزوج من التعدد
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